
 طرابلس – رأى موفد الأمم المتحدة إلى 
ليبيا غسان سلامة في مقابلة مع صحيفة 
لومونــــد الفرنســــية نشــــرت، الاثنين، أن 
الاتفاقين اللذين وقعتهما حكومة الوفاق 
برئاســــة فائز الســــراج مع أنقــــرة أخيرا 
ويساهمان  يشكلان ”تصعيدا في النزاع“ 
في ”تســــريع تدويله وتوسعه لاسيما إلى 

المجال البحري“.
وتــــمّ توقيــــع الاتفاقيــــن فــــي أواخر 
نوفمبــــر، وينص الاتفاق العســــكري على 
إمكان أن تقدم أنقرة مســــاعدة عســــكرية 
لحكومة الوفاق في معركتها ضد الجيش 
الوطنــــي الليبــــي بقيادة المشــــير خليفة 
حفتر، الــــذي يخوض معركــــة منذ أبريل 
الماضــــي ضــــد الميليشــــيات المســــلحة 
والجماعــــات الإرهابيــــة ويرفض التدخل 

الخارجي في شؤونه.
وسيصوّت النواب الأتراك، الخميس، 
على مذكرة تتيح للحكومة التركية نشــــر 
جنــــود فــــي ليبيــــا، بينما ينــــص الاتفاق 
الثاني على ترســــيم الحدود البحرية بين 
تركيا وليبيا، وهو ما يثير غضب اليونان 
خصوصا التي دعت الأمــــم المتحدة إلى 
إدانــــة الاتفاقية التي تمنح أنقرة ســــيادة 
على مناطق غنية بالمحروقات في البحر 
المتوسط، وخصوصا قبالة جزيرة كريت.
وتؤكد اليونان وقبــــرص، وهما على 
خلاف طويل الأمد مع تركيا بشأن الحدود 
ومناطق الســــيادة البحريــــة، أن الاتفاق 

باطل وينتهك القانون الدولي للبحار.
وتعتبر الدولتان أن الاتفاق اســــتيلاء 
على المــــوارد بهــــدف تقويــــض جهود 

تنميــــة اســــتخراج الغــــاز من شــــرق 
المتوســــط وزعزعة اســــتقرار خصوم 

تركيا في المنطقة.
وقال سلامة إن الاتفاقات التي 

وقعتها حكومة الوفاق برئاسة 
فائز السراج مع تركيا 
”تشكل تصعيدا للنزاع 

عبر توسيعه إلى 
مناطق بعيدة عن 

ليبيا، لاسيما 
ما يتعلق 

بالخلاف بين 
اليونانيين 

والأتراك 
حول ترسيم 

الحدود 
البحرية 

والذي يطرح 
مشاكل حادة“.

وأضاف أن هذا 
الأمر ”ساهم في

تســــريع تدويل النزاع، وتوسّــــعه لاسيما 
إلى المجال البحري، وأيضا في التصعيد 

العسكري بكل معنى الكلمة“.
وتوقــــف ســــلامة عند تزايــــد التدخل 
الخارجــــي خــــلال الأســــابيع الأخيرة في 
ليبيا، قائلا ”لقد خاب أملي، كون أي قرار 
لم يصدر عن مجلس الأمن يدعو إلى وقف 
لإطلاق النار، وذلك بعد تســــعة أشهر من 

المعارك في طرابلس“.
ورأى أن هــــذا يــــؤدي إلــــى ”تضاعف 
التدخلات الخارجية وازديادها خطورة“.

وتأتــــي تصريحــــات ســــلامة في ظل 
تقاريــــر إعلاميــــة تتحدث عــــن دعم تركي 
وقطري للقوات الموالية لحكومة الوفاق، 
حيــــث كانت تركيــــا تمد حكومــــة الوفاق 
بالســــلاح والذخائر بشــــكل متزايد خلال 

السنوات الأخيرة.
الســــوري  المرصــــد  أشــــار  بــــدوره، 
الخميس،  المعــــارض،  الإنســــان  لحقوق 
إلــــى أن الفصائــــل المســــلحة المواليــــة 
لتركيا افتتحت مراكز لتســــجيل أســــماء 
الأشــــخاص الراغبين بالذهاب للقتال في 

ليبيا.
 كمــــا ذكــــرت تقاريــــر صحافيــــة أن 
أنقــــرة دشــــنت جســــرا جويــــا مباشــــرا 
مــــا بيــــن إســــطنبول ومطــــار معيتيقــــة 
العســــكري قرب طرابلس لنقل المقاتلين 
الســــوريين بصفــــة مرتزقــــة خاضعيــــن 
التركــــي.  الجيــــش  قيــــادات  لأوامــــر 
وعلق سلامة على هذه المستجدات 
بالقول ”إننا نرى أيضا 
مرتزقة من جنسيات عدة 
بينهم روس وهناك 
حديث عن قوات 
عربية، على الأرجح 
قادمة من سوريا، قد 
تكون انتشرت في جهة 
حكومة الوفاق“.  
وردا على سؤال 
عن عجز مجلس الأمن 
الدولي عن فرض قرار 
حظر السلاح إلى 
ليبيا، قال سلامة 
”ليس اللاعبون 
الإقليميون فقط هم 
الذين يخرقون هذا 
الحظر، بل أعضاء 
في مجلس الأمن. 
نحن إذا في مواجهة 
وضع خطير جدا 
حيث مصداقية 
الأمم المتحدة على 

المحك“.

ي
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الأحـــزاب  أكبـــر  أطلقـــت   – الجزائــر   
الإخوانية في الجزائر، إشارات غزل تجاه 
الســـلطة الجديـــدة، بالتعبير عـــن رغبتها 
في المشـــاركة في الحـــوار المنتظر فتحه 
قريبا، واعترافهـــا بتزكية الرئيس الجديد 
للبلاد عبدالمجيد تبون بجزء من الشـــعب 
الجزائـــري، مما يكرس توجهـــات تقليدية 
لدى الإســـلاميين في عـــدم تضييع فرص 

التحالف مع السلط القائمة.
ورافـــع رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
الإخوانيـــة عبدالـــرزاق مقـــري، لصالـــح 
المقاربة القاضية بإتاحة الفرصة اللازمة 
للرئيـــس الجديـــد عبدالمجيـــد تبون، من 
أجل تجســـيد التعهدات التي أطلقها خلال 
حملته الدعائية، والالتزامات التي أطلقها 
فـــي خطابه الرســـمي الأول أثناء تنصيبه 

الرسمي رئيسا للبلاد.
ودعا رئيس حركة مجتمع الســـلم إلى 
”إعطـــاء رئيس الجمهوريـــة فرصته كاملة 
من أجـــل تحقيق الإصلاحات المنشـــودة، 
وإلى ضـــرورة خـــروج الحراك الشـــعبي 
من فخ الســـقوط في السلبية والصراعات 
علـــى  تبـــون  ومســـاعدة  الأيديولوجيـــة، 

تحقيق الإصلاحات“.

وهـــو التصريـــح الـــذي يتنافـــى مع 
مواقف سابقة للحركة المذكورة، لما أكدت 
على عدم اهتمامها بالاســـتحقاق الرئاسي 
الأخيـــر بســـبب رفضه من طرف الشـــعب، 
رغم تركها الباب مفتوحا أمام إمكانية دعم 

أي مرشـــح يتوافق مع أفكارها، وهو ما لم 
يحدث، الأمـــر الذي يكرس عـــدم اقتناعها 
بالبرامج التي طرحت للشـــعب الجزائري، 
رغم أنـــه كان مـــن بين المتنافســـين على 
كرسي الرئاســـة، أحد المحســـوبين على 
التيار الإســـلامي، وهو المرشح عبدالقادر 
بن قرينة، الذي يعدّ أحد مؤسسي الحركة 

نفسها.
وانتخب تبون فـــي الجولة الأولى من 
اقتـــراع 12 ديســـمبر الجـــاري، لكن حركة 
مجتمع الســـلم أعلنت عدم المشـــاركة في 
السباق بمرشح أو دعم أي من المتنافسين 

دون الدعوة إلى المقاطعة.                  
ويكشـــف الموقـــف الأخيـــر لحمـــس، 
قدرتها على التلوّن السياســـي مع الوضع 
الجديد، رغم مزاعمها سابقا بالتخندق مع 
مطالب الشعب والحراك الشعبي، واحترام 
إرادة الشارع في تحقيق التغيير المنشود 

والانتقال الديمقراطي في البلاد.
وصرح مقري في ندوة صحافية أعقبت 
اجتماعا رسميا للهيئة القيادية، بأنه ”من 
واجبنـــا إعطـــاء الرئيس الفرصـــة كاملة 
للإصـــلاح وندعـــوه للحذر من الفاســـدين 
معه  تعاملنا  وبخصـــوص  والانتهازييـــن 
فســـيكون مثلمـــا تعاملنـــا مع الرؤســـاء 

السابقين تماما“.
ولفت إلـــى أن ”حركة مجتمع الســـلم، 
مستعدة للمشاركة في الحوار مع السلطة، 
لأننـــا من دعاة التوافـــق وتمنينا أن يكون 

التوافق خـــلال الانتخابات لكن من بيدهم 
الحكم يتحملون مسؤوليتهم، الرئيس إذا 
أحســـن سندعمه وإذا أخطأ سنقومه، وإذا 
ما دعينا للحوار فسنشـــارك فيه“. مضيفا 
”الموانع المعلنة لرفض الحوار مع النظام 
التـــي وضعها الحـــراك مثـــل رحيل رموز 
نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 

قد زالت“.
وفور إعلان فوزه بالســـباق قبل أيام، 
أعلن تبـــون أنه يمد يـــده للجميع للحوار 
مـــن أجل تجســـيد مطالـــب الشـــارع عبر 
إصلاحات متدرجة تبدأ من ورشـــة تعديل 

الدستور.
وأضاف مقري ”الحراك يجب أن يكون 
إيجابيا وأن يرفع ســـقف مطالبه ليضغط 
من أجـــل الإصلاحات، وأن يعطي رســـالة 
بـــأن وجوده قائم لتحقيق ذلك الهدف ومن 
أجـــل التغيير الســـلس، ونشـــدد على أنه 
يجب أن يخرج من الاســـتقطاب السياسي 

والعرقي والشتائم ويتحضر أكثر“.
ليونـــة  الجزائـــر  إســـلاميّو  وأبـــدى 
فـــي التعامل مع الســـلطة الجديـــدة، منذ 
تنصيـــب الرئيـــس الجديد، فزيـــادة على 
موقف حمـــس الجديـــد، كان رئيس حركة 
البناء الوطني عبدالقـــادر بن قرينة، الذي 
ترشـــح للانتخابـــات الرئاســـية الأخيرة، 
قـــد أعرب عـــن عـــدم ممانعته المشـــاركة 
فـــي الحكومة الجديـــدة، إذا توفرت جملة 

من الشروط.

وفي هذا الشـــأن أكد الرجل الثاني في 
الحركة أحمد الدان، عن ”اســـتعداد حركة 
البناء للمشـــاركة في الحكومة المنتظرة“، 
وهو ما يعكس توجهات الحزب الإسلامي 
المنبثق عن حركة حمس، في التوجه لبناء 
تحالف مع الســـلطة أو قطـــع الطريق على 

منافسيه من نفس التيار.
وذهـــب النائب البرلمانـــي عن تحالف 
مســـعود  والبنـــاء  والعدالـــة  النهضـــة 
عمراوي، فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة، إلى ضـــرورة ”مراجعـــة الحراك 
وأبدى  الراديكاليـــة“،  لخياراته  الشـــعبي 
اســـتعداد أحزاب التحالـــف المذكور إلى 
فتـــح صفحـــة جديدة مـــع الســـلطة، مما 
يؤكـــد نوايـــا الإســـلاميين فـــي التخندق 
من جديد في واجهة المشـــهد السياســـي، 
رغـــم التحديات المطروحة أمام الســـلطة، 
الشعبية  الاحتجاجات  اســـتمرار  بســـبب 

والمظاهرات الأسبوعية المعارضة لها.
وتظاهر جزائريون، الجمعة الماضي، 
التجمـــع  فـــي  العاصمـــة  شـــوارع  فـــي 
الأســـبوعي الأخير لهذا العـــام، مواصلين 
المطالبة برحيل كل رموز النظام، بعد أيام 
من تسلم الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون 

مسؤولياته.
مـــن  أقـــل  المتظاهريـــن  عـــدد  وكان 
الأســـابيع الفائتة، لكن هؤلاء أصروا على 
أن حراكهم مســـتمر في زخمه، بحسب ما 

أفادت به تقارير إعلامية.
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دعــــــت حركة مجتمع الســــــلم (أكبر 
حزب إســــــلامي بالجزائر)، الاثنين، 
إلى إعطاء الفرصة للرئيس الجديد 
ــــــون للنجــــــاح، معلنة  ــــــد تب عبدالمجي
انخراطهــــــا في الحــــــوار الذي أعلن 
عنه، في خطوة تكشــــــف مســــــاعي 
ــــــى إعادة  الأحــــــزاب الإســــــلامية إل
التموقــــــع في المشــــــهد السياســــــي 
الجديد، رغبة في استرجاع نفوذها 

السابق في الحكم.

إسلاميو الجزائر يغازلون السلطة الجديدة
حركة حمس الإخوانية ترغب في الانفتاح على الرئيس تبون

مواقف متلونة

 تطاويــن (تونــس) – واصـــل عـــدد من 
الاثنيـــن،  التونســـية،  تطاويـــن  شـــباب 
الاعتصام بمقر المحافظة للأسبوع الثاني 
على التوالي، للمطالبة بتطبيق كامل بنود 
اتفـــاق مُبرم مع حكومـــة بلادهم منذ أكثر 

من عامين.
وكانت الحكومة التونســـية قد وقعت 
اتفاقـــا مـــع ناشـــطين كانـــوا يعتصمون 
قـــرب حقـــول نفـــط  بمنطقـــة ”الكامـــور“ 
بمحافظة تطاوين جنوب شرقي البلاد في 

16 يونيو عام 2017.
ونـــص الاتفـــاق على فـــض الاعتصام 
الـــذي اســـتمر لأكثر مـــن شـــهرين، مقابل 
الاســـتجابة لمطالـــب المحتجين المتعلقة 
بتنميـــة الجهة، وتوفيـــر فرص عمل داخل 
المحافظة التي تشـــهد أعلى نســـبة بطالة 

بالبلاد. 
ووفـــق تقارير إعلاميـــة، دخل عدد من 
المعتصميـــن (دون تحديد)، الســـبت، في 
إضـــراب عـــن الطعام، مما اســـتوجب نقل 
عدد منهم إلى المستشـــفى بســـبب تضرر 

صحتهم.
وقال الطاهر بريبش، عضو تنســـيقية 
الاعتصـــام في تصريحات صحافية، ”نحن 
لا نطلب غيـــر تطبيق ما تـــم الاتفاق عليه 

مسبقا مع الحكومة“.
وأوضح أن ”أهم النقاط هي استكمال 
انتـــداب ألـــف و500 شـــاب في الشـــركات 
البترولية في الصحـــراء، و500 آخرين في 
شـــركة البيئة والبستنة، وتمويل صندوق 
التنمية والاســـتثمار في تطاوين بمبلغ 80 

مليون دينار (نحو 28.7 مليون دولار)“.

 الربــاط – اتهم حــــزب العدالة والتنمية 
المغربــــي (قائــــد الائتــــلاف الحكومــــي)، 
خصومه من الأحزاب المعارضة بممارسة 
وعرقلة نشاطاته الحزبية على  ”البلطجة“ 
خلفيــــة احتجاجــــات طالته علــــى هامش 
تنظيمــــه لـ“المهرجــــان الختامي للأبواب 
المفتوحــــة“ فــــي مدينــــة فــــاس، بحضور 
الحكومة  رئيــــس  العثمانــــي  ســــعدالدين 

والأمين العام للحزب.
واحتج مواطنون في فاس، الأحد، ضد 
سياســــات العدالة والتنمية وأمينه العام 
ورفعوا شــــعارات مناهضة له، في خطوة 
تكشف مدى تآكل الرصيد الشعبي للحزب 

وتراجع الدعم له تدريجيا.
وكعادتــــه في رمــــي كــــرة المظلومية 
فــــي اتجاه الخصــــوم اتهم الحــــزب جهة 
سياســــية في المعارضة بـ“شــــراء بعض 
المواطنيــــن مــــن أجــــل نســــف المهرجان 
الختامي الذي يُتوج سلســــلة من اللقاءات 
الناجحة في المدينة“. والمقصود حســــب 
السياق السياســــي والجغرافي هو حزب 
الاســــتقلال المعــــارض، الــــذي كان يديــــر 

المدينة قبل العدالة والتنمية.
ولتخفيف وقــــع هــــذا الاحتجاج غير 
المســــبوق، اعتبر العثماني أن الاحتجاج 
الذي رافق حضــــوره لفعاليات المهرجان 
الختامــــي هــــو ”طبيعي في ظل المســــار 
الإصلاحي“، مضيفــــا أن أعمال ”البلطجة 
ليســــت حكــــرا علــــى فــــاس وحدهــــا، بل 
يعانــــي منها العدالــــة والتنمية في بعض 

الجماعات التي يسيرها“.
وســــبق أن علق العثماني على عرقلة 
أحزاب سياســــية عقد لقــــاءات في بعض 
المؤسســــات المنتخبــــة، وهو مــــا حدث 

مؤخرا في مجلس مدينة العاصمة الرباط.
بدوره أشــــار خالد البوقرعي، القيادي 
بحزب العدالــــة والتنمية بجهة فاس، إلى 
حزب الاســــتقلال، دون أن يذكره بالاســــم، 

بالوقوف وراء ”البلطجة“.
ويعــــد حــــزب الاســــتقلال المعــــارض 
من أشــــد المنتقديــــن لسياســــات العدالة 
الائتــــلاف  اتهــــم  ولطالمــــا  والتنميــــة، 
الحكومــــي بالبحــــث عن أنصــــاف حلول 
لمواجهة المطالب الاجتماعية، كما وصف 
تحركاتــــه السياســــية بالتدابير الصغيرة 
والترقيعية التي لــــم تعد صالحة لحاضر 
ومســــتقبل البــــلاد، معربا عن عــــدم ثقته 
في التعديل الــــوزاري الأخير الذي أجرته 

حكومة العثماني.
من جهته، لا ينســــى العدالة والتنمية 
خلافاتــــه مــــع قيــــادات حزب الاســــتقلال 

ســــواء الســــابقة أو الحاليــــة، خصوصا 
بعد محاولة الاســــتقلال إسقاط الحكومة 
واعتباره أن حزب العدالة والتنمية، الذي 
يقود التحالــــف الحكومي، بات متســــببا 
فــــي تداعيات خطيــــرة تمــــس بمصداقية 
المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة 

والمؤسسة التشريعية.
وتكشــــف تصريحات قياديــــي العدالة 
والتنميــــة حجم الارتباك الــــذي يغرق فيه 
الحــــزب، أمام توســــع دائــــرة الانتقادات 
الحزبية والشــــعبية له على خلفية ســــوء 
إدارتــــه للحكم وعدم اســــتجابته لتطلعات 
المواطــــن في تنمية عادلــــة وتوفير فرص 

عمل والقضاء على الفقر.
وأكد رشــــيد لزرق، المحلل السياسي، 
والباحــــث فــــي القانــــون الدســــتوري، أن 
”طريقــــة تعاطي قيــــادات العدالة والتنمية 

مع الاحتجاجــــات، توضــــح حجم إفلاس 
الحزب فــــي مواجهــــة تطلعــــات وإحباط 

الشارع“.
وتابــــع لزرق لـ“العــــرب“، ”اتهام جهة 
سياســــية معارضــــة دون تحديد مباشــــر 
بشــــراء بعض المواطنين من أجل نســــف 
المهرجان الختامي، يوضح حجم الارتباك 

السياسي الذي يعاني منه الحزب“.
ولا تحجــــب اتهامات قيــــادات العدالة 
والتنميــــة لأطــــراف سياســــية بممارســــة 
البلطجة ضده، حالة الاستياء الشعبي من 

طريقة إدارته للشأن المحلي والعام.
وأبــــدى عــــدد كبيــــر مــــن المواطنين 
بمدينــــة فاس تذمرهــــم من طريقــــة إدارة 
العدالــــة والتنمية لشــــؤون المدينة تحت 
إشــــراف العمدة إدريس الأزمــــي القيادي 
بالحــــزب، كون البلاد لم تر في ولايته غير 
الأزمات والإجــــرام والبطالــــة والفوضى، 
معربين عن ندمهم لمنح العدالة والتنمية 

الثقة في الانتخابات الأخيرة.
ويلفت متابعون إلى أن إدريس الأزمي 
بدا عاجزا عن الكشــــف عن ملفات الفساد، 
التــــي طالما اتهــــم بها العدالــــة والتنمية 
حــــزب الاســــتقلال فــــي شــــخص العمدة 
السابق حميد شــــباط وبنى عليها حملته 

الانتخابية.
وربــــط المتابعــــون الاحتجــــاج ضــــد 
العدالة والتنميــــة في لقائه الأخير بفاس، 
الاجتماعــــي  التذمــــر  حالــــة  باستشــــراء 
بمختلــــف مــــدن المملكة، نتيجــــة تواصل 

التهميش.
ويقول رشيد لزرق، إنه ”لا يمكن فصل 
ما يقــــع في فاس عن الحــــراك الاجتماعي 
والســــخط المتواصــــل نتيجــــة الإحبــــاط 
الــــذي دب في نفــــوس المواطنين، وتعطل 

الحكومة في إخراج مراسيم بالجهة“.

الدفاع  والتنميــــة  العدالــــة  ويحــــاول 
عــــن رصيده فــــي الحكومــــة مــــع اقتراب 
الانتخابــــات البرلمانيــــة المزمع إجراؤها 
في عــــام 2021، حيــــت باتــــت الانتخابات 
هاجســــه الأول وتطغــــى على حســــاباته 

السياسية.
وفي هذا الصدد قــــال أمين عام حزب 
العدالــــة والتنمية، ســــعدالدين العثماني، 
إنه متفائل بتصدر حزب العدالة والتنمية 
للانتخابــــات التشــــريعية فــــي العام 2021 
للمــــرة الثالثة على التوالــــي، على اعتبار 
النشــــاط التواصلي لحزبــــه وعمله داخل 

وخارج البرلمان.
وعــــاد العثمانــــي إلى توظيــــف ورقة 
الفساد التي بنى عليها حملته الانتخابية 
الســــابقة، داعيــــا إلــــى تعــــاون الجميع، 
مدنيــــا،  ومجتمعــــا  وبرلمانــــا  حكومــــة 
وفاعلين اقتصادييــــن واجتماعين، مبرزا 
فــــي مقابل ذلــــك أن هنــــاك أمــــورا كثيرة 
تحققــــت في الواقع بالمؤشــــرات والأرقام 

والإحصائيات وبالأدلة.
وهذا يوضح حســــب الباحث رشــــيد 
لزرق، أن ”فزاعة الفســــاد اتخذها الحزب 
الانتخابي،  للاســــتهلاك  إعلاميــــة  كقــــوة 
موضحــــا أنه بعد الاحتجــــاج ضد قيادات 
الحــــزب بمدينــــة فــــاس، يحــــاول العدالة 

والتنمية التنصل من المسؤولية“.
ويــــرى متابعــــون أن خطــــاب العدالة 
في  والأيديولوجي  السياســــي  والتنميــــة 
توصيف الأمــــور وتحليلها وفقا لنظريات 
المؤامرة يوسع الهوة بينه وبين الشارع، 

وهو السبب في تراجع الثقة في أدائه.
ويستنتج رشيد لزرق بالقول ”سيزيد 
ذلك من حشــــر الحزب فــــي الزاوية ويدعم 
اتهامات الفرقاء السياســــيين بازدواجية 
خطابه وعدم تسمية الأمور بمسمياتها“.
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